
ما حم حضور جنازة غير المسلم؟

اتباع جنازة الافر لم يرد فيها دليل قطع، وإنما ورد الدليل القطع ف حرمة
َلع لتُص و)  :ه تعالالصلاة عليه، والدعاء له، وهو محل إجماع؛ فقد قال ال

مهاتُوا ومو هولسرو هوا بِالفَرك منَّها رِهقَب َلع تَقُم دًا وبا اتم منْهدٍ محا
فَاسقُونَ) {التوبة:}، وقال تعال: (ما كانَ للنَّبِ والَّذِين آمنُوا انْ يستَغْفروا

(يمحالْج ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْمل
{التوبة:}

وقال الإمام النووي ف المجموع: وأجمعوا عل تحريم الصلاة عل الافر.
وذهب بعضهم إل جواز الاتباع، واستدلوا عل ذلك بآثار عن السلف الصالح
من الصحابة، والتابعين، منها: أن عددا من الصحابة – رضوان اله عليهم –

اتبعوا جنازة أم الحارث بن أب ربيعة، وكانت نصرانية؛ فقد روى الإمام محمد
نادٍ، عمح نيفَةَ، عنو حبنَا ارخْبا :كتاب الآثار: قَال ف بن الحسن الشيبان

طهر ا فنَازَتَهج ةُ، فَتَبِعيانرالنَّص هما اتَتةَ مبِيعر ِبا نب ارِثنَّ الْحا ،يماهربا
ا، اساا بهاعبّى بِاتنَر  :ٌدمحم قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نم

.‐ نْهع هال ضيفَةَ – رنح ِبا لقَو وهو ،نَازَةالْج نةً عينَاح تَنَحي نَّها
ِبالشَّع نادٍ، عمح نع ،رِيشيبة، وعبد الرزاق، عن الثَّو وهذا الأثر عند ابن أب
قَال: ماتَت ام الْحارِثِ بن ابِ ربِيعةَ، وكانَت نَصرانيةً، فَشَيعها اصحاب محمدٍ

.لَّمسو هلَيع هال َّلص



كما استدلوا بجواز تعزيته ف ميته، وزيارته، كما زار النب صل اله عليه وسلم
الشاب اليهودي، ودعاه إل اله حت أسلم. كما ف الحديث الذي رواه

البخاري.
وعل هذا القول – وهو جواز الاتباع – فإنه لا حرج ف اتباع جنازة الجار الافر

مجاملة.
وإذا كان الميت غير المسلم قريبا للمسلم وشارك المسلم ف دفنه وحضور
جنازته فلا يجوز له المشاركة ف شعائرهم وطقوسهم الت تفعل وتقال عند

الجنازة.

فلا يجوز حضور الجنازة ف النيسة أو المعبد أو مان تعبداتهم وشعائرهم
حال الموت؛ لأنه وإن لم يفعل ما يفعلونه أو يقل ما يقولونه فإن حضوره عل

لقَدْ نَزو) :ه تعالار فيه نــــوع إقــرار وموافقة، وقد قال التلك الحال بدون إن
مهعدُوا متَقْع ََا فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع

(مثْلُهذًا ما مَّنا رِهدِيثٍ غَيح وا فخُوضي َّتح

قال القرطب رحمه اله: فدل بهذا عل وجوب اجتناب أصحاب المعاص إذا
ظهر منهم منر، لأن من لم يجتنبهم فقد رض فعلهم، والرضا بالفر كفر، قال

اله عز وجل: (انَّم اذًا مثْلُهم) فل من جلس ف مجلس معصية ولم ينر عليهم
يون معهم ف الوزر سواء، وينبغ أن ينر عليهم إذا تلموا بالمعصية وعملوا

بها، فإن لم يقدر عل النير عليهم فينبغ أن يقوم عنهم حت لا يون من أهل



هذه الآية (أحام القرآن ).


